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)2020-IAR–120( :القرار رقم

)1515-2018-Z( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - توزيعات الأرباح - يترتب على إخراج المستأنفة للأرباح قبل حولان الحول وتوزيعها على 
المساهمين، حسْمها من الوعاء.

الملخص:

مطالَبـة المسـتأنِفة بإلغـاء قـرار الدائـرة الابتدائيـة بشـأن الربط الزكوي الـذي أجرته الهيئة 
الدائـرة  أمـام  المسـتأنِفة  اعترضـت   - لعامَـيْ 2014م و2015م  والدخـل  للـزكاة  العامـة 
عة في كل  الاسـتئنافية بشـأن بنـد تأييـد الهيئـة المسـتأنَف ضدها باحتسـاب الأربـاح الموزَّ
ست المستأنِفة اعتراضها على أن حالتها لا  عام ضمن الوعاء الزكوي وعدم حسمه - أسَّ
علاقـة لهـا بالفتـوى التـي اسـتندت إليها الدائرة الابتدائية القائمة علـى أن الإيرادات التي 
يتـم إنفاقهـا خـلال الحـول فـي غيـر عـروض التجـارة، فإنهـا لا تُحسـب ضمـن المـال المزكى 
ل في أنها قامت بتوزيعات الأرباح خلال  باعتبار أنها ستكون عروض قِنية؛ لأن حالتها تتمثَّ
ـب عليـه إخراجهـا مـن ذمتهـا، ويجـب عدم إدخالهـا في الوعـاء، بصرف  الحـول، وهـو مـا ترتَّ
ل عليه هو النظر  النظر عما إذا كانت تخص العام نفسـه أو الأعوام السـابقة؛ لأن المعوَّ
في مدى خروجها من ذمة المستأنِفة - أجابت الهيئة المستأنَف ضدها بأنها تؤكد وجهة 
مـة أمـام الدائـرة الابتدائيـة، عنـد نظـر اعتـراض الشـركة المسـتأنِفة أمامها،  نظرهـا المقدَّ
عـة صحيح؛ بالنظر  وكانـت وجهـة نظرهـا قائمـة علـى أن إجراءها بعدم حسـم الأرباح الموزَّ
لـة - دلت  إلـى أن مـا يُسـمح بـه فقـط عنـد الحسـم يكـون في حـدود الأربـاح المبقاة المرحَّ
النصوص النظامية على أن الضابط الشرعي لأداء الزكاة، مفاده مدى وجود المال المراد 
تزكيته لدى المسـتأنفة عند حولان الحول عليه، ولا يوجد دليل شـرعي يُعتمد عليه لتقرير 
وجـوب فـرض الـزكاة علـى مالٍ لم يعُد تملكه المسـتأنفة بعـد تمليكه لآخرين قبل حولان 
الحول عليه - ثبت للدائرة الاسـتئنافية عدم وجود الخلاف حول إخراج المسـتأنِفة للأرباح 
المختلَف على إضافتها إلى الوعاء بإنفاق المستأنِفة لها في صورة توزيع لها للمساهمين، 
ب الزكاة فيه.  ب عليه شـرعًا عدم امتلاك المسـتأنفة للمال المتوجَّ وأن ذلك الواقع يترتَّ
عـة لعامَـيْ 2014م و2015م،  ى ذلـك: قبـول الاسـتئناف بخصـوص بنـد الأربـاح الموزَّ مـؤدَّ

عة من وعائه الزكوي، ونقْض القرار الابتدائي فيما قضى. وتقرير حسْم الأرباح الموزَّ

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده.

الدائـرة  اجتمعـت  2020/11/18م،  الموافـق  1442/04/03هــ  الأربعـاء  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض، 
م بتاريـخ 1439/07/22هــ، من شـركة )...(، على قرار  وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدَّ
لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائية الأولى في جدة، رقم )6/22(، لعام 1439هـ، 
الصـادر فـي الاعتـراض رقـم )26982( لعام 1438هـ، المقامة من المسـتأنِف في مواجَهة 

الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

أولًا: قبول الاعتراض شكلًا من شركة )...(.

ثانيًا: وفي الموضوع

عة من الوعاء الزكوي للمكلف لعامَيْ 2014م  تأييد الهيئة بعدم حسْم أرباح العام الموزَّ
و2015م، وذلك وفقًا للحيثيات الواردة في القرار.

مـت إلـى الدائرة بلائحة اسـتئناف  وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولًا لـدى شـركة )...(، تقدَّ
تضمنت ما ملخصه الآتي:

عة للمساهمين من الشركة  تستأنف الشركة على عدم قيام الهيئة بحسم الأرباح الموزَّ
للعامَيْـن، بمـا مقـداره علـى التوالـي مبلـغ )1,080,007,800( ريال، ومبلـغ )157,298,000( 
ريال؛ إذ ترى الشركة المكلفة أن القرار ارتكز على أساس الفتوى القائمة على أن إيرادات 
المصنـع التـي يتـم إنفاقهـا خـلال الحـول فـي غيـر عـروض التجـارة، فإنهـا لا تُحسـب ضمـن 
المـال المزكـى باعتبـار أنهـا سـتكون عـروض قِنيـة، والواقع أن حالة الشـركة لا علاقة لها 
بتلك الفتوى، وذلك لأن الإشكال يقوم على أساس توزيعات الأرباح إذا تم إخراجها من 
ذمة الشـركة خلال الحول؛ حيث يجب عدم إدخالها في الوعاء الزكوي للشـركة، كما أنه 
مها، فإنها لا تدخل  م أصحابها لتسـلُّ إذا تـم فصْـل الأربـاح بحسـاب مسـتقل عنـد عدم تقـدُّ
كذلـك فـي الوعـاء الزكـوي. والحاصـل أن الأربـاح تحـت التوزيـع تُحسـم مـن الوعـاء بصرف 
ل عليه هو النظر  النظر عما إذا كانت تخص العام نفسه أو الأعوام السابقة؛ لأن المعوَّ
فـي مـدى خروجهـا مـن ذمـة الشـركة، والحـال أن تلـك الأرباح قد خرجـت بالفعل من ذمة 

ن معه حسْمها من الوعاء الزكوي للشركة. الشركة، مما يتعيَّ

ـا تضمنتْه مذكرة المسـتأنِف بخصوص البند  وحيـث طلبـت الدائـرة مـن الهيئـة الإجابة عمَّ
محل الاعتراض، والذي تضمن تأكيد الهيئة في ردها الوارد بتاريخ 1441/12/02هـ، وجهةَ 
مـة أمـام لجنـة الاعتراض، عند نظر اعتراض الشـركة المكلفة أمامها، وأنها  نظرهـا المقدَّ
د لصحة وسلامة إجراء الهيئة، بالنظر إلى أن ما  تطلب تأييد القرار محل الاستئناف المؤكِّ
ر في صحـة النتيجة التي خلصـت إليها اللجنة  أثارتـه الشـركة المكلفـة لا يوجـد فيـه مـا يؤثِّ
م من الشركة المكلفة  مصدِرة القرار، وبالتالي فإن الهيئة تطلب رفض الاستئناف المقدَّ

وتأييد القرار محل الاستئناف.
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وبعـد الاطـلاع علـى المذكـرات الخاصـة بالاسـتئناف والـرد عليهـا، وبعـد فحص مـا احتواه 
ملـف القضيـة مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة 

للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب:

الشـركة  مـن  مـة  المقدَّ الاسـتئناف  ولائحـة  القضيـة  مسـتندات  بمراجعـة  إنـه  وحيـث 
ـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكلًا؛ وفقًـا لمـا جـاءت بـه  المسـتأنِفة تبيَّ
الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولًا 

رة لإجرائه. شكلًا؛ لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقرَّ

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
ن أنه ينحصر في  ل الدائرة لمحـل النزاع، تبيَّ جـاء فـي لائحـة الاسـتئناف، وحيـث إنه بعد تأمُّ
عة في كل عام ضمن  اعتراض الشركة المكلفة على إجراء الهيئة باحتساب الأرباح الموزَّ
الوعاء الزكوي للشـركة المكلفة؛ حيث ترى الشـركة أن العبرة في عدم احتسـاب الأرباح 
ضمـن الوعـاء الزكـوي هـو فـي التحقـق من مـدى خروجها من ذمة الشـركة وعدم بقائها 
كمـالٍ لديهـا يسـتلزم إضافتـه إلـى الوعـاء، فـي حيـن تـرى الهيئـة -مـن خـلال مـا جـاء عليه 
ـل فـي عـدم حسـم  موقفهـا عنـد نظـر النـزاع أمـام اللجنـة الابتدائيـة- أن إجراءهـا المتمثِّ
عـة صحيـح؛ بالنظـر إلـى أن مـا يُسـمح بـه فقط عند الحسـم يكـون في حدود  الأربـاح الموزَّ
لـة، وحيـث إنـه بعـد نظر الدائرة لما قام عليه قضـاء اللجنة مصدِرة  الأربـاح المبقـاة المرحَّ
عة ضمـن الوعاء الزكوي  القـرار كسـبب لتقريـر مـا انتهـت إليه باحتسـاب أربـاح العام الموزَّ
للمكلـف لعامَـيْ 2014م و2015م، وعـدم حسْـمها منـه على أسـاس مـن القول بأن عدم 
عت خلاله، يترتب عليه عدم وجوب الزكاة على  وجوب الزكاة في أرباح العام؛ لأنها قد وُزِّ
كثيـر مـن المنشـآت التـي قـد تعمـد إلـى توزيـع أربـاح العـام أولًا بـأول، وبالتالـي لا تصيـب 
بها من أداء الـزكاة، وحيث إنه  الـزكاة معظـم أموالهـا ويكـون ذلـك ذريعـة ووسـيلة لتهرُّ
بعد نظر الدائرة لما كان عليه وجه النزاع وما كان عليه موقف اللجنة مصدِرة القرار منه، 
عة للزكاة من عدمه،  اتضح للدائرة أن الأصل في حل النزاع بخصوص خضوع الأرباح الموزَّ
يحكمـه ضابـط شـرعي مفـاده مـدى وجـود المـال المـراد تزكيته لدى المكلـف عند حولان 
الحـول عليـه، وحيـث كان الثابـت عـدم وجود الخلاف حول إخراج الشـركة المكلفة للأرباح 
لهـا علـى  توزيـع  لهـا فـي صـورة  الشـركة  بإنفـاق  الوعـاء  إلـى  المختلَـف علـى إضافتهـا 
ـب عليـه شـرعًا عـدم امتـلاك الشـركة للمـال،  المسـاهمين، وحيـث إن ذلـك الواقـع يترتَّ
غ إلزامها بأداء الزكاة عليه بعد خروجه من يدها قبل حولان الحول عليه،  وبالتالي لا يسوَّ
ده القواعد المعروفة في وجوب الزكاة، ما تذكره  ولا ينال من هذا الاسـتنتاج الذي تؤيِّ
ل في إخراج  اللجنـة مصـدِرة القـرار في تسـبيب قرارها بالقول بأن مثـل ذلك النهج المتمثِّ
ب الزكاة على أموال كبيرة في حجم  ب عدم توجُّ المنشآت المكلفة للأرباح وتوزيعها يرتِّ
ب عند أداء الزكاة؛ إذ الواقع أن الأصل في براءة  مبالغها، وأن ذلك يكون وسـيلة للتهرُّ
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الذمـة أن تقـوم الشـركات بتوزيـع أرباحهـا علـى الشـركاء فيهـا دون تأخيـر، لكـي يتولـوا 
بأنفسـهم زكاة ما يملكونه بعد توزيع الأرباح عليهم، ولا يوجد دليل شـرعي يُعتمد عليه 
لتقريـر وجـوب فـرض الـزكاة علـى مـالٍ لـم يعُـد يملكـه المكلـف بعـد تمليكـه لآخريـن قبل 
حـولان الحـول عليـه. وحيـث كان الأمـر كما ذُكـر، فقد خلصت الدائرة إلى قبول اسـتئناف 
عة للمكلـف للعامَيْن 2014م  المكلـف، ونقْـض القـرار الابتدائـي بتقرير حسْـم الأرباح الموزَّ

و2015م.

القرار:

م، وباستصحاب ما ذُكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي: وبناءً على ما تقدَّ

مـه المكلـف شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(  أولًا: قبـول الاسـتئناف شـكلًا مـن مقدِّ
ورقم مميز )...(، ضد القرار رقم )6/22(، لعام 1439هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية 

الضريبية الابتدائية الأولى في جدة.

عة للمكلف  ثانيًـا: وفـي الموضـوع: قبـول اسـتئناف المكلـف بخصوص بنـد الأربـاح الموزَّ
عـة مـن المكلـف مـن وعائه الزكوي  لعامَـيْ 2014م و2015م، وتقريـر حسْـم الأربـاح الموزَّ
للعامَيْـن 2014م و2015م، ونقْـض القـرار الابتدائـي فيمـا قضـى بـه مـن نتيجة في شـأنه؛ 

للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


